كان كلامنا المتقدم في تبيان أن المتعارضين يجب أن يكون كل منهما له اقتضاء في تحقق مدلوله، الذي عبرنا عنه أنه بمثابة العلة، أما إذا لم يكن فيه اقتضاء أو لم يصل إلى هذه المرتبة، كان له شأنية مثلا، فلا يعارض أحد الدليلين الدليل الآخر، يعني ما تصل النوبة إلى التعارض، نعم قلنا يمكن أن نتصور التعارض في عالم الدلالة فقط ليس إلا، أي أن أحد الدليلين تبقى دلالته على مدلوله صحيحة، وإن كان ليس بحجة في إثبات مدلوله، فبلحاظ عالم الدلالة وحده هناك تعارض، ولكن التعارض المصطلح هو ليس في هذه المقام، وإنما في مقام الحجية، والحجية تعني أن يكون كل من الدليلين قد وصل إلى مرتبة الاقتضاء، ومن الواضح أن المقتضي يتطلب تحقق المقتضى.
بعد ذلك أوردنا إشكالاً ودفعاً، خلاصة الإشكال: أنه قد يقال: إذن بين الخبرين اللذين نرجح أحدهما على الآخر بإحدى المرجحات المنصوصة أو المستنبطة، معنى ذلك أن أحد الخبرين ليس بحجة في مدلوله، لأن الخبر الحجة هو الخبر الراجح، أما الخبر المرجوح فكيف عارض الخبر الراجح وهو ليس بحجة؟ أجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: هو ليس بحجة في مدلوله بعد الترجيح، بمعنى أنه كان حجة في مرتبة التعارض، ثم أصبح غير حجة في المرتبة اللاحقة، وبعبارة أخرى: كلامنا في التعارض بلحاظ المرتبة السابقة لا اللاحقة، لا المرحلة العلاجية.

 بعد ذلك ختمنا المطلب، وقلنا في ختام المطلب: لا فرق في الدليلين المتعارضين بين الدليل المعلومين بالعلم التفصيلي، بهذا المعنى، يعني أن تكون هناك رواية دالة على الوجوب، وأخرى دالة على عدم الوجوب، هذا واضح، عندنا علم تفصيلي، دليل الأول، أو الدليل الأول يخالف الدليل الثاني، أو أن يكون معلوماً بالعلم الإجمالي، الذي قلنا هذا تفسير لقول الآخوند التعارض بالعرض، الذي جعلنا مصداقه اشتباه الحجة باللاحجة، وقلنا على خلاف، يدخل تارة، ويخرج أخرى، على رأي النائيني هذا ليس من باب التعارض كما عبرنا، مثاله مثلاً كما قلنا، شنهو، عندنا، خلنا نجيب مثالاً له: قلنا في الأصلين العمليين، نحن إذا كان عندنا أحد الثوبين طاهر، أو أحد الثوبين نجس، قلنا إنه يجوز إجراء الأصل المؤمن في كل من الثوبين، بمعنى يجوز الصلاة بكل منهما، ولكننا من الواضح أنه لا يسوغ لنا أن نصلي بكل منهما، ولا يجوز أن نتوضأ بكل من المائين، أو حتى بأحد الماءين لا يجوز أن نتوضأ، إلا على تفصيل، شنهو التفصيل؟ يعني أن نتوضأ بأحدهما ونأتي بالأعمال المطلوبة، ثم نتوضأ بالآخر من باب الاحتياط، ونأتي بالأعمال المطلوبة، واضح؟ طيب في بعض الصور نتمكن من هذا، بس في بعض الصور، شبهة محصورة، لكن عشرة الشبهة المحصورة، عاد صعبة يصير عندنا، يلزم ماذا؟ العسر والحرج، طيب قلنا هذا أيضاً بينهما تعارض، يعني بين الأصلين العمليين تعارض، ولكن سمينا هذا التعارض من باب اشتباه الحجة باللاحجة، لماذا؟ يعني في الحقيقة أن نحن نعلم إن أحد المؤديين غير مطلوب منا، غير صحيح. 
كان هذا هو خلاصة لما مر علينا بالأمس..

كلامنا في هذا اليوم أيضاً في تتميم ما تقدم، يقول: ومن خلال ما تقدم يظهر لنا متجليا، ويبين لنا ظاهرا، شنهو الذي يظهر لنا؟ أنه لا يقع التعارض بين الدليلين اللذين أحدهما وارد على الدليل الآخر، لماذا؟ لأنه رافع لحجية الدليل الآخر، اش مثلنا نحن للورود فيما تقدم؟ قلنا الدليل الوارد الذي يرفع الدليل المورود مثل الأمارة، يعني الرواية، شتسوي الرواية؟ ترفع الموضوع لجريان الأصل العملي، يعني الأصل العملي شيقول لي مثلاً؟ يقول لي الأصل العملي قبح العقاب بلا بيان، الرواية شتقول؟ تقول هنا بيان، واضح، فما صار عندنا له بيان، يعني في الحقيقة رفعت الموضوع الذي كان على أساسه يجري الأصل العملي.
ولذلك يقول: هنا ما يصير تعارض بعد، كما تصور العلماء، او بعض العلماء قبل الشيخ (يرحمه الله)، في بعض الموارد التي يكون أحد الدليلين وارداً والدليل الآخر موروداً...

قالوا هذا أيضاً داخل في التعارض، قال الورود واضح أنه يخرج عن التعارض، لماذا؟ لأنه كما تقدم عندنا أن هذا من يعني مصاديق الجمع العرفي ـ إذا صح التعبيرـ الدليل الوارد مقدم على الدليل المورود، لماذا؟ لأنه رافع لموضوع الدليل المورود، فلا نعمل بالأصل العملي مع وجود الأمارة، وهكذا إذا كان عندنا أصل عملي أيضا يرد على أصل عملي آخر، مثل شنهو قلنا؟ الاستصحاب، قلنا أيضاً يرد على بقية الأصول العملية الأخرى، لماذا؟ لأن الأصول العملية الأخرى شتقول لنا مثلاً؟ تقول نعم في التخيير مثلا، إذا نحن نريد نتخير بين أحد الدليلين أو نعمل بكل من الدليلين ـ إذا صح التعبير ـ في موارد التخيير، اشلون تعمل بكل من الدليلين؟ أو تجري الأصل المؤمن في كل من المقامين، مع وجود الاستصحاب، ولذلك يقولون: إذا كان المورد مثلاً يجري فيه الاستصحاب، ما نقدر نقول إن نحن نجري الأصل المؤمن عن الأطراف أو عن الطرفين، ليش؟ لأن الاستصحاب وارد على أصالة الاحتياط، على على، كل الأصول العملية الأخرى، يعني رافع لموضوعها، وبعبارة أخرى: هو بمثابة الأمارة، اشلون كانت الأمارة واردة على الأصل العملي، أيضاً هذا أصل عملي وارد على الأصل العملي الآخر، يعني رافعا لموضوعه...
...

لا بأس بهذه العبارة نعم، لا بأس بها...

فإذن عرفنا إذن أن بعض الموارد ما يتحقق فيها التعارض، بعد، يقول مر علينا أن الحكومة ما معناها؟ يعني أن يكون أحد الدليلين كما عبر الشيخ الأنصاري: 

واحد: قاهراً للدليل الثاني، له الغلبة، القهر بمعنى الغلبة، و المقهورية بمعنى المغلوبية.

الشيء الثاني: أن يكون شارحاً له، كما قلنا في الأمثلة المتقدمة، لما يقول الشرع هكذا: إذا شككت فابن على الأكثر، ويجيؤنا مثلاً ماذا؟ دليل آخر يقول: إذا شككت بين الاثنتين والثلاث بطلت صلاتك، فشنسمي هذا الدليل؟ يعني إن هذا تضييق لقوله: إذا شككت فابن على الأكثر، أو لا شك لكثير الشك، يعني إلغاء لشكه، يستطيع أن يعمل على شنهو؟ على وفق ما يرتأيه كثير الشك، أراد الأقل بها ونعمت، أراد الأكثر بها وحسنت، ما عنده مشكلة، لأنه ما عنده كثير، يعني هو الذي يرجحه أحد الطرفين حجة في حقه، طيب قلنا إن الدليل الحاكم في الحقيقة ما يعارض الدليل المحكوم، ليش؟ كما قال الآخوند، لأن التعارض ليس في مقام المدلولية وإنما في مقام الدليلية الحجية، وواضح أن الدليل الحاكم هو الدليل الحجة، والدليل المحكوم هو غير حجة...
بس عندنا قسم آخر من الحكومة، كما مر عليكم في الكفاية وفي غيرها من كتب الأصول، الحكومة تارة تكون، يكون الدليل الحاكم شارحا ومفسرا للدليل المحكوم، وأخرى: لا شارح ولا مفسر للدليل المحكوم، يعني ليس بصدد الشرح، نعم هو قد يوسع أو يضيق، بس ما فيه شارحية، يريد أن يعطي حكماً، ونحن من خلال إعطاء الحكم من لدن الشارع نفهم التوسعة أو التضييق للدليل المحكوم، مثل، نعم لا ربا، حتى لا ربا يصلح..
الطواف، بس ناظر إلى دليل الربا، نحن ما نبغيه ناظراً...
الطواف بالبيت صلاة، أو هذه الرواية التي يقول السائل يسأل الإمام عليه السلام: النبيذ والخمر سواء؟ قال نعم سواء، سواء يعني شنهو؟ هذا في الحقيقة توسعة للدليل الدال على حرمة الخمر، يعني النبيذ أيضاً حرام، سواء، أو رواية أخرى، هذا النبيذ والخمر سواء، يعني يريد يوسع في الحقيقة، وأن حكم الحرمة لا يختص بالخمر فقط، دليل آخر أيضاً وارد وفيه هذه المثابة أيضاً، شيقول؟ مضمون الدليل، أو رواية بعد أيضاً أو طائفة من الروايات تقول إنه يعني الأشياء التي عاقبتها عاقبة الخمر هي بمثابة الخمر، يعني توسعة لدليل خمرية الخمر في الحرمة، فلو أن هناك شرابا له آثار الخمر، هو ليس خمراً، لا، الفقاع، ما يغلب على العقل، لكن عندنا شيء، أنواع من الآن، المشروبات الجديدة، ممكن تركب بين هذا الشراب وذاك الشراب، بحيث لو شربه الإنسان غلب على عقله، يعني ما يقدر يميز بين الأشياء، يقول الإمام (عليه السلام) في هذه الطائفة من الروايات واردة، أكثر من رواية، يقول هذا أيضاً شنهو؟ يعني ما كان عاقبته عاقبة الخمر خمر...

...

لا، النبيذ غير الخمر، النبيذ غير، النبيذ ما يلزم أنه يغلب عل عقلك، تحط مثلاً اشوية شعير أو اشوية كشمش مثل ما نقول، في الليل، شبيه بالماء، وينقع فيه، يحلي طعم الماء أو كذا، نعم، هنا اختلف الفقهاء أنه متى يصدق عليه أنه شنهو؟ بالنسبة للشعير متى يصدق عليه أنه فقاع مثلاً؟ بعض الفقهاء يقولون مثلاً لابد أن يصير ينقع، ذاك غير الكشمش، الذي لا يطهر، ذاك شيء ثانٍ...

...

النبيذ ليس هذا، تنبذ الكشمش في الماء وتخليه منقوعاً، مثل الشعير، فيصير ماؤه كنبيذ، النبيذ طبعاً متى قلنا يصدق عليه فقاع أو نبيذ؟ مختلف طبعا بين العلماء، بعض مثل السيد السيستاني عنده شروط واجد كثيرة، مثلاً أنه يصير منقوعاً، ننقعه، يعني الآن مثلا الشعير لو غليته، هذا ما يصدق عليه، لابد يكون منقوعاً، بس عند بعضهم حتى لو غلى الشعير يتحول إلى شنهو؟ إلى فقاع، يعني سواء نقعته أو ما نقعته، اثنين: لابد أن ينش، ليس فقط ينش، ويتفقع، نشيش وتفقع، ثلاثة: إذا شربته يوجب شيئا من النشوة، الارتياح، هو ما يغلب على عقلك، بس تحس براحة نفسية إذا شربته، يعني يقول إذا فقط أحد هذه الشروط ما يصير فقاعاً، خلاف السيد الخوئي، يقول هذا الشرط الثالث ليس بشرط، حتى مجرد يعني تحط الشعير، ويصير الشعير منقوعاً ويتفقع وينش، يصير شنهو؟ فقاعاً...
نحن الآن لسنا بهذا الصدد، نحن في بحث ثانٍ...

لا، ينش، يعني يصير الماء، يعني الماء يقل، كأنه يشرب الماء، هذا النشيش، كأن هذا الشعير شرب جل الماء، ما بقى إلا شوية يعني، فتفقأ منه، نحن نقول فخر بالحساوي، فخر يعني شنهو؟ يعني امتلأ بهذا السائل، بالماء، وقام يتفقع، هذا، نحن الآن ما نبي نذكر في هذا البحث، هذا بحث فقهي، نحن كلامنا في الأصول، نحن كلامنا أن هذا القسم من الحكومة، واضح أن الدليل الحاكم غير شارح وغير مفسر للدليل المحكوم، أصلاً ما له نظر في بعضها، وإنما كأنه يوجد مصداقاً ثانياً، مثل لاربا بين الوالد وولده،هذا ناظر إلى دليل الربا، بس الطواف بالبيت صلاة، هذا ليس ناظرا إلى الصلاة، أصلاً ما له ربط بالصلاة حتى يوسع موضوع الصلاة وكذا، يقول لك الطواف يحتاج إلى طهارة، قصده يعبر بهذا التعبير، فيوجد مصداقاً للصلاة، بس هو غير ناظر للصلاة، ليس مثل الدليل الذي يقول لا ربا، ناظر لدليل الربا، وذيك ماذا؟ يضيق حرمة الربا بأنه لا يشمل الوالد مع ولده أو الزوج مع زوجه، يريد يضيق الحرمة، يعني الحرمة لها دائرة محدودة، بس هذا الدليل الذي غير شارح وغير مفسر ومع أنه هو بمثابة الدليل الشارح والمفسر، هذا بادئ ذي بدء اش يظهر منه؟ يظهر منه أن الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم في الحقيقة متعارضان، ليش؟ لأن أحدهما يدلل على الحرمة، والآخر يدلل على الحلية مثلاً في بعض الأحيان، فأحد الدليلين يعارض الآخر، فلابد أن يدخل في التعارض، ولكن نحن بما أن نحن أدرجناه في الحكومة، صار في الحقيقة خارجاً عن التعارض، فخروجه عن التعارض بأي ملاك؟ بملاك كونه حاكماً، يعني في الحقيقة الدليل الحاكم ليس بمعارض للدليل المحكوم بالنظر العرفي، لأنه شارح له، أما في بعض أنواع الحكومة إذا كان الدليل يضيق أو يوسع، مثل الذي قال له النبيذ والخمر سواء، هذا في الحقيقة وسع حكم الخمر، الخمر حرام، النبيذ تحتاج إلى دليل، فهذا إذن، يعني لو فرضنا ما فيه إلا رواية واحدة، وبعد يمكن أن تستشكل في سندها،لأنها على بعض المباني تامة وعلى بعض المباني غير تامة، فهذه الرواية يعني تقدر تقول لي أنها توجب حرمة النبيذ؟ ما تقدر، لكن لو تعددت الروايات، وصار عندنا الدليل الحاكم الذي يوسع موضوع الحرمة ـ إذا صح التعبيرـ من دون أن يكون له نظر إلى الدليل المحكوم، أصبح دليلاً قوياً، وقوته تعادل، في رتبة الدليل المحكوم، صار بادئ ذي بدء يعارض، لكن بالنظرة التأملية الدقية لا يعارض، ليش لا يعارض؟ لأنه هو بمثابة المفسر، بمثابة، هو ليس مفسراً، ليس شارحاً، ليس ناظرا، ولكن لأنه ملحق بالحكومة، وبما أن الدليل الحاكم قاهر للدليل المحكوم أصبح لا يعارض في النظرة الدقية، يريد يشرح هذا المعنى، طيب مر عليكم كلام للشيخ هل أن نظر الحكومة الذي هو الشيخ هو صاحب الحكومة، يعني من الذي ابتكر مصطلحي الحكومة والورود؟ الشيخ الأعظم...
هل أن الحكومة بنظر الشيخ لابد أن تكون لها قسم واحد، أن يكون الدليل الحاكم ناظرا وشارحا للدليل المحكوم، أو لا، تشمل القسمين؟ قلنا إن الشيخ في أمثلته جعل، مر علينا هذا البحث تتذكرون، جعل الحكومة شاملة للموردين، لكن غير الشيخ قال لا، يظهر من كلمات الشيخ بادئ ذي بدء أن الحكومة فقط لها مصداق واحد، لابد أن تكون شارحة مفسرة، هذا نحتاج نتأمل فيه هل يدخل في الحكومة أو يدخل في، يعني نرجع بس، واضح كلمات الشيخ وأمثلته تشمل القسمين من الحكومة، هذا الخلاصة.

الخلاصة يقول هذا بعد أيضاً هذا القسم الثاني من الحكومة في الحقيقة عندنا ننظر له في الوهلة الأولى ما يلحق بالدليل الشارح الذي مباشرة يرى العرف أن غير معارض، هذا يحتاج شيئاً من التأمل وإمعان النظر حتى نستكشف عدم وجود المعارضة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم في القسم الثاني...

تطبيق:
ومما ذكرنا يظهر أنه لا يتحقق التعارض الذي هو محل الكلام لو كان أحد الدليلين واردا على دليل حجية الآخر...

لأن الدليل المورود خلاص بعد ما يصير حجة، لأنه ارتفع موضوعه كما قلنا، مثل الرواية مع الأصل العملي...

 بأن يكون رافعا لموضوع حجيته، وإن لم يكن رافعا لموضوع الحكم الذي تكفله...

هو الأصل العملي دال على حكمه، بس إنه واضح أنه غير، ما نحكم الأصل العملي مع وجود رواية، يعني صح تقول لي هنا لا بيان، بس لما جاءت رواية صار بيان...

 كما هو الحال في موارد الجمع العرفي...مثل...

الجمع بين الظاهر والأظهر، الذي قلناه بالأمس الماضي، نحن نقول هذا في الحقيقة في مقام الدلالة قلنا بينهما تعارض، ولكن في مقام الحجية، العرف يرى أن الدليل الظاهر لا يؤخذ به...

 ومنه بعض أقسام الحكومة، يعني بهذه المثابة، وهو ما لا يكون فيه أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر...

هو غير ناظر، غير شارح، غير مفسر، ففي البداية شيصير؟ معارضة، لكن بالنظرة الإمعانية التفحصية شيصير؟ غير معارض...

 بل لحكمه، الخمر والنبيذ سواء...
على ما يأتي توضيحه في محله إن شاء الله تعالى ـ لأن مرجع الجمع بين الدليلين وتقديم أحد الدليلين على الآخر حينئذ إلى أن حجية أحدهما في المورد مشروطة بعدم ورود الدليل الآخر عليه...

إذا كان هناك ورود، ومع ورود الدليل الوارد يسقط الدليل المورود عن الحجية في الحقيقة، فلا يكون معارضاً، فتقول الأصل العملي إطلاق، والرواية إطلاق، اشلون نحن ألغينا هذا؟ 

نقول لك: صح هو إطلاق، بس إطلاقه ماذا؟ مع عدم وجود الرواية...

 يسقط الأول عن موضوع الحجية، وإن انعقد ظهوره وبقي موضوع حكمه.

إذ التعارض بين الدليلين على هذا ليس في مرتبة حجيتهما، بل في مرتبة الكشف فقط...
ونحن قلنا التعارض أين يصير؟ في مرتبة الحجية...

 وبيانيتهما لا غير، وقد عرفت خروج ذلك عن التعارض الذي هو محل الكلام.

ولا مجال لقياس هذا الحكم الثاني من الحكومة على ارتفاع التعارض بأدلة العلاج الذي تقدم أنه لا يوجب خروج المورد عن التعارض...

ليش؟ لأن ذاك، لولا أخبار العلاج لدخل في التعارض، فذاك رتبتان مختلفتان، أما ذيليه في نفس الرتبة، يسقط بنظر العرف، يعني الدليل الحاكم من القسم الثاني في نفس الرتبة يسقط عن الحجية، الدليل المحكوم، بس متى يسقط؟ بنظرة تأملية إمعانية، لا بأس...
لأن ارتفاع التعارض هنا بالنظر لعموم دليل الحجية، لانحصار دليل حجية الظواهر ببناء العقلاء...

وبناء العقلاء شيقول؟

يقصر في مورد الجمع العرفي، بما يشمل أيضاً الحكومة من القسم الثاني..

 بخلافه هناك، يكون المنشأ فيه الأدلة الخاصة، مع بقاء التعارض بالنظر لعموم دليل الحجية، كما سبق.

وعلى هذا جرى شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغير واحد ممن تأخر عنه، كما سبق.

ولازم ذلك...

هذا يعني يشير إلى أن هذا البحث مهم بالرغم أنه نراه، بكرة نكمل المطلب...

يعني أن نحن نراه أنه غير مهم، لأنه كأنه من مباحث المبادئ، ولكن لدخله في استنباط الحكم الشرعي أصبح يمثل مقصداً للفقيه والأصولي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

